
    الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

  سلك هذه الطريقة منع ان يكون قبول قول النبي A تقليدا فان حجة في نفسه وهذا اختلاف في

عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق غير ان الاولى في حد التقليد عندنا ان نقول التقليد

هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند الى علم فيندرج تحت هذا الحد الافعال والاقوال

وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبنية

كالاتباع في الاقوال .

   ويندرج تحت هذا الحد اصل في التقليد ذهل عنه معظم الاصوليين وذلك ان معظمهم مع

الاختلاف في حد التقليد مجمعون على القول بأن العامي مقلد للمفتي بما يأخذ منه فأدرجوه

تحت الحدين السابقين وقالوا ان قلنا ان التقليد قبول قول الغير بلا حجة فقد تحقق تحقق

ذلك في المفتي فإن قوله في نفسه ليس بحجة وان حددنا التقليد
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